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  الملخص:
ا   ة وفي نمط  یلعب قطاع المحروقات دورا ایجاب ة الصناع اةفي التنم ن أن نّ أ، إلا ةالمعاصر  الح م ه 

ات  عمل بیرة متعلقة  ة  ل أخطارا بیئ بیر على البترول التنقیب واستغلال ش ل  ش عي، فیؤثر  والغاز الطب
ة من هذه الأخطار والحد من مد تأثیرها، تدخل المشرع الجزائر بوضع مجموعة من القوانین  ،البیئة وللوقا

طة ة قواعد تسییر الكوارث والح مات تفرض على المنشآت الصناع ز في الدراسة على لذلك سوف نر  ،والتنظ
ة تحلیل النصوص المتعلقة بتقی ة لمعالجة المشاكل البیئ ة البیئة وتقن ة لحما أداة قانون ودراسة ،م التأثیر البیئي 

اس التلوث الدائم والحد منه وتجنب الأضرار الناجمة عن التشغیل العاد للمنشآت.  مد نجاعتها في ق
ة:   الكلمات المفتاح
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The Assessment of Environmental Impact: As a Mechanism of Risks 
Prevention in the Hydrocarbons Sector  

Abstract:  
The sector of hydrocarbons has without any doubt, played a positive role in the 

industrial development and the modern lifestyle. Meanwhile it can present major 
environmental risks related to the activities of exploration and exploitation of oil and 
natural gas, whose impacts are significant on the environment. And in order to 
prevent its risks and limit the extent and level of their impact, the Algerian legislator 
prescript many laws and decrees that impose on industrial undertakings, rules for 
disaster management and prevention. For this reason, this work is based on the 
analysis of regulations that frame the environmental impacts assessment as a juridical 
tool for environmental prevention as well as a technique for taking into account 
environmental concerns, and its effectiveness in quantifying and reducing chronic 
pollutions and nuisances caused by normal functioning of these industrial 
undertakings.    
Keywords: 
Environmental risks, Environmental protection measures, Environmental pollution. 
 
Evaluation d’impact environnemental : Un mécanisme de prévention 

des risques dans le secteur des hydrocarbures  
Résumé :  

Le secteur des hydrocarbures a sans aucun doute joué un rôle positif dans le 
développement industriel et le mode de vie moderne. Cependant, il peut présenter des 
risques environnementaux majeurs liés aux activités d’exploration et d’exploitation 
du pétrole et du gaz naturel, dont les impacts sont significatifs sur l’environnement, 
afin de prévenir ces risques et limiter l’ampleur de leur impact, le législateur algérien 
a prescrit plusieurs lois et décrets qui imposent aux installations industrielles des 
règles de gestion des catastrophes et de prévention. Pour cela, cette étude repose sur 
l’analyses des dispositions qui encadrent l’étude et notice d’impact environnemental 
comme un outil juridique de prévention de l’environnement ainsi que technique pour 
la prise en compte des préoccupations environnementales et son efficacité de 
quantifier et de réduire les pollutions chroniques et nuisances causées par le 
fonctionnement normal des installations industrielles.  
Mots clés :  
Risques environnementaux, mesures de protection de l’environnement, pollution 
environnementale. 
 
 
 
 
 



القانوني للبحث الأكاديمية المجلة  RARJ
  

298 
 2020-01العدد ، 11المجلد 

  312-296 ص ص. "تقييم الأثر البيئي: آلية للوقاية من المخاطر في قطاع المحروقات"، شويب أمينة،

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

  مقدمة

ة البیئة ضمن على الرغم من تأخر الدولة الجزائرة على خلاف الدول الأخر في  تكرس معاییر حما
ة قوانینها ة هذا الوضع  اهتمام ها في الوقت الراهن تسعى، إلا أنّ 1الداخل ة من خلال لمواك وضع برامج إنمائ

ة  ة الاقتصاد ة ،تهدف إلى تحقی التنم ات حما ل یتماشى ومقتض ش ة  ع عن طر استغلال الموارد الطب
ما أنّ  ،البیئة ة، و مات التي تنظم فقد ها تعتمد على الثروة النفط عملت على وضع العدید من القوانین والتنظ

حث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بواسطة الأنابیب وتكررها وغیرها ال ة المتعلقة   ،النشاطات الاقتصاد
ة والتي ل الصناعة النفط على تكرس مجموعة من تعمل  ،من جهة،  ومن جهة أخر ، هذا في مجملها تش

ة ع استغلال هذه الثروة الطب ة التي تسمح  ة والردع ة الوقائ ة على  ،الوسائل القانون دون أن تحدث تأثیرات سلب
موجب قانون البیئة الذ  س فقط  ط البیئي ل موجب قوانین خاصة وإنّ ،القواعد العامة  یتضمنالمح ذلك  ما 

ع. ات التصن   مجالات تقوم على عمل
ة البیئة في هذا المجال رسة لحما ة الم ات الوقائ م البیئي العاد القائم على دراسة أو  ،من أهم الآل التقی

هولم للبیئة  ما مؤتمر ستو قه، لاس ة في ظهوره وانتشار تطب موجز التأثیر البیئي الذ ساهمت المؤتمرات الدول
شرة المنعقد سنة  ة 1972ال البرازل عام  المنعقد برو د، ومؤتمر البیئة والتنم ، من خلال 19922جانیرو 

ن أن  م ادئ من شأنها أن تحد من الأخطار و الأضرار التي  ه من نتائج تكرس مجموعة من الم ما وصلت إل
البیئة ة  03-83موجب القانون رقم  1983مشرع الجزائر لأول مرة سنة تبناه القد و  ،تلح  حما المتعل 

ة،  ،3البیئة ة من الأخطار البیئ ات اللازمة والكفیلة للوقا ان قاصرا لعدم تكرسه للتقن مه ما و لكن  أعاد تنظ

                                                            
ة  . دستور»تعمل الدولة عل الحفاظ على البیئة« التي تنص على 1996من دستور  68المادة  1 مقراط الجمهورة الجزائرة الد

ة، مؤرخ في  موجب مرسوم رئاسي رقم 1996نوفمبر  28الشعب سمبر  7مؤرخ في  438-96، منشور  ، یتعل بإصدار 1996د
سمبر  8الصادر في  76نص تعدیل الدستور، ج ر ج ج عدد  موجب قانون رقم  1996د  10مؤرخ في  03- 02معدل ومتمم 

موجب قانون رقم 2002أفرل  14الصادر في  25ج عدد ، ج ر ج 2002أفرل  نوفمبر  15مؤرخ في  19-03، معدل ومتمم 
موجب قانون رقم  2008  . 2016مارس  7الصادر في  14، ج ر ج ج عدد 2016مارس  6مؤرخ في  01-16معدل ومتمم 

2 « La déclaration de Stockholm et de Rio sont les documents finales des première et deuxième 
conférences mondiales consacrées à l’environnement, à savoir la conférence des Nations Unies 
sur l’environnement, tenue à Stockholm du 5 au 16 Juin 1972, et la conférence des Nations 
Unies sur l’environnement et le développement (CNUED), tenue à Rio de Janeiro du 3 au 4 
Juin 1992 ». C’est  avec ces conférences que, pour la première fois, l’environnement est devenu un 
enjeu majeur à l’échelle internationale. A cette occasion, il a été reconnu la nécessité de gérer au 
mieux les ressources non renouvelables, de protéger l’environnement et de mettre en place des 
systèmes de gouvernance nationaux et internationaux pour prendre en compte l’environnement, voir 
Günther HANDAL, Environnement : les déclarations de Stockholm (1972) et de Rio (1992), United 
Nation Audiovisual Library of International Law, 2013, p.1.  

فر  5مؤرخ في  03-83قانون رقم  3  ة البیئة، ج ر ج ج عدد 1983ف حما فر  8الصادر في  06، یتعل    (ملغى).  1983ف
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ة البیئة رقم  حما ام عامة ضمن قانون جدید متعل  ما  ثم، 104- 03أح ام خاصة لاس ه ضمن أح أكد عل
  . 5 المعدل والمتمم المحروقاتالمتعل   07- 05القانون رقم 

طة عتبر مبدأ م الأثر البیئي إحد صور مبدأ الح ل  التي تعدّ و  تقی ادئ التي تش هي الأخر من أهم الم
ة البیئة د وحتى المتوقع ،ضمانة لحما التلوث البیئي المؤ سمح بتفاد مخاطر متعلقة  إذ  ،فهو إجراء وقائي 

ة البیئة من الأضرار  الإجراءات اللازمة لدرئه من أجل حما التالي الأخذ  قوم على افتراض وقوع خطر و
ة اشرة أو غیر  قوم على دراسة الآثار الضارة أو المفیدةما ، 6المستقبل اشرة على عناصر البیئةالالم التي  7م

م نتائج  ة، وتقی ن أن تنجم عن ممارسة نشاطات تنمو ةم ة أو حتى عالم  إقامتها واحتمال وقوع مخاطر محل
قة لمجموعة  ،وذلك من أجل إیجاد حلول أو بدائل تحول دون وقوعها أو الحد منها التالي فهي دراسة سا و
ة في البیئة ن أن تحدثها الأنشطة الاقتصاد م م البیئي  فإلى، 8التأثیرات والتغیرات التي  ن للتقی م أ مد 

ة وإیجاد حلول في مجال الم ع النفط حق نجاعة من شأنها حصر الأخطار الناجمة عن المشار حروقات أن 
ة ة والدول ة ذات العواقب المحل ة في  ،للمشاكل البیئ اره إجراء ضرور للحصول على الاستثمارات النفط اعت

  الجزائر؟ 
ة، من خلال وضع  عد البیئي في برامجها التنمو س تجسید الدولة لل ع فقانون المحروقات الجزائر 
ة  ة في مجال المحروقات لا تختلف من حیث مفهومها عن تلك المقررة في المجالات الاقتصاد ة وقائ اسة بیئ س

الإجراءات ا فحصها و ة من حیث الجهة المختصة  ، لكن تتمیز بخصوص لمقررة لها وحتى مضمونها الأخر
حث الأول(ومحتواها  ة في تحقی الم ضفي نوعا من الایجاب ن أن  م حث الثاني(أهدافها ) مما   ).الم
  

                                                            

ة  19مؤرخ في  10-03قانون رقم  4  ل ة البیئة في 2003جو حما  43 ج ج عدد  ة المستدامة، ج رالتنم إطار، یتعل 
ة  20صادر في ال ل قانون رقم 2003جو ، یتعل بتسییر المساحات الخضراء 2007ما  13مؤرخ في  06-07، معدل ومتتم 

قانون رقم 2007ما  13الصادر في  31وحمایتها وتنمیتها، ج ر ج ج عدد  فر  17مؤرخ في  02-11، معدل ومتمم  ف
المجالا2011 ة المستدامة، ج ر ج ج عدد ، یتعل  ة في إطار التنم فر  28الصادر في  13ت المحم   . 2011ف

المحروقات، 2005أفرل  28مؤرخ في  07-05قانون رقم  5  ، معدل 2005أفرل  28في  الصادر 50عدد  ج ر ج ج، یتعل 
موجب أمر رقم  ة  29، مؤرخ في 10- 06ومتمم  ل ة  30في  الصادر 48عدد  ج ر ج ج، 2006جو ل ، وقانون رقم 2006جو

فر  20مؤرخ في  01- 13 فر  24في  الصادر 11عدد  ج ر ج ج، 2013ف   . 2013ف
6 ROCHE Catherine, L’essentiel du droit de l’environnement, 3ème édition, GUALINO, Paris, 2009, 
pp. 26-28. 

حیث لا تقتصر فقط على عناصر الماء، الترة والهواء وإنّ  7  ونة للبیئة  ما وسع من هذا قد حدد المشرع الجزائر العناصر الم
ما في ذلك  ات والحیوان،  اطن الأرض والن الهواء والجو والماء والأرض و ة  ة والحیو ة اللاحیو ع المفهوم، لتشمل الموارد الطب

ا ة. أنظر المادة التراث الوراثي و أش ع ذلك الأماكن والمناظر والمعالم الطب من القانون رقم  4/8ل التفاعل بین هذه الموارد و
03 -10.   

8 DOMMEN Caroline,  CULLET Philippe, Droit international de l’environnement : Textes de bases 
et références, Editions Kluwer Law national, Londres, 1998, p. 719.  
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حث الأول م الأثر البیئي في مجال المحروقاتالم ات تطبی مبدأ تقی   : آل
ة عد  خرج المشرع الجزائر في مجال المحروقات على القواعد العامة في مادة حما البیئة، إذ یتمیز ال

ذلك الإجراءات  ة البیئة ومضمونها و حما النظر إلى الجهات المختصة  ة  الخصوص البیئي في هذا المجال 
فحصها والفصل فیها ات  ،المتعلقة  م الأثر البیئي في مجال المحروقات من خلال آل تجسد تطبی مبدأ تقی و
ة متمثلة في دراسة التأثیر ة المحتملة التأثیر وموجز )الأول المطلب(قانون ، أقرها المشرع لتقدیر التوقعات البیئ

یز على الحلول  ة والتر ن أن تنجم عن المشارع التي تمارس في إطار التنم م ة من الأضرار التي  والوقا
نة ة المم اتب  ،العلم اتب خبرات أو م اتب دراسات أو م وتنجز على نفقة صاحب المشروع من طرف م

البیئةا لفة  ة 9ستشارات معتمدة من الوزارة الم ة في عمل ة الشعب م على مبدأ هام وهو المشار قوم مبدأ التقی ، و
م آرا م البیئي للمشارع المزمع إقامتها، عن طر تقد شتهمئالتقی ن أن تؤثر على مع م  10هم في المسائل التي 

 ). المطلب الثاني(
  

ة دراسة المطلب الأول:   التأثیر على البیئة في مجال المحروقاتآل
طة إنّ  ة دراسة التأثیر في البیئة تعتبر إجراء وقائي مصدره مبدأ الح ادئ العامة  ،آل وهو من أهم الم

ن أن تنجم عن ممارسة أ مشروع م ة البیئة من الأضرار التي  وقد تم تكرسه من خلال مجموعة من  ،11لحما
ات ةوالقوانین الأساس الاتفاق ة 12ة الدول ة والقوانین الداخل م مد ،  الوطن قة لتقی ام المستثمر بدراسة سا مفاده ق

ن أن ینجم عنه من أضرار ،13التأثیر السلبي لمشروعه الاستثمار على البیئة م م الحلول  وما  بهدف تقد
                                                            

     .معدل ومتمم 10-03من القانون رقم  22المادة  9 
ات 2007ما  19مؤرخ في  145-07من المرسوم التنفیذ رقم  15إلى  10المواد من  10  ف حدد مجال تطبی ومحتو و  ،

  . 2007ما  22الصادر في  34المصادقة على دراسة وموجز التأثیر على البیئة، ج ر ج ج عدد 
ة البیئة من مضار المشرع 11  ر الجامعي، هیوا رشید علي، دور السلطة الإدارة في حما ة، دار الف ، ص 2017ات النفط

149.    
هولم'" الذ تم ا 12 ة "ستو ات، اتفاق موجب مرسوم  لتصدیمن أهم هذه الاتفاق ة  مقراط علیها من طرف الجمهورة الجزائرة الد

هولم شأن الملوثات العضو2006جوان  7مؤرخ في  206-06رئاسي رقم  ة ستو ة الثابتة، ، یتضمن المصادقة على اتفاق
هلم في  استو ذلك المرسوم الرئاسي رقم 2006جوان  14الصادر في  39، ج ر ج ج عدد 2001ما  22المعتمدة  -06، و

عة وثرواتها وعلى 2006مارس  12المؤرخ في  121 ة للاتحاد الدولي للحفا على الطب ، یتضمن التصدی على القوانین الأساس
م ذات الصلة، ج ر ج ج عدد   . 2006مارس  22الصادر في  18 التنظ

13  « Sur 60 installations classées pour la protection de l’environnement en Algérie ; 36.67% 
sont des installations pétrolières (stockage, liquéfaction et raffinage des hydrocarbures). 
D’après une communication présentée au cours d’un séminaire sur les risques technologiques 
et catastrophe organisé à l’initiative se SONATRACH, 43% de ces installations pétrolières 
présentent des risques d’explosion, 42% des risques d’incendie et 16% des risques toxiques, 
dont neuf (09) complexes industriels de grandes envergures peuvent être délocalisés pour des 
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نة للحد من هذه المخاطر المحتملة ة ما إذا  14المم ة البیئة والمشروعات الإنمائ أو تأكید الآثار المفیدة لحما
ا تهدف في نصها: "  145- 07من المرسوم التنفیذ رقم  2وهذا ما أكدته المادة  ،15ان هذا التأثیر ایجاب

م  الآثار دراسة أو موجز التأثیر على البیئة إلى تحدید مد ملاءمة إدخال المشروع في بیئته مع تحدید وتقی
ة البیئة في إطار  حما مات المتعلقة  التعل اشرة للمشروع والتحق من التكفل  اشرة و/أو غیر الم الم

عد توافر مجموعة من الشرو أقرها المشرع الجزائر المشروع المعني ) وفقا الفرع الأول(" وخضوعه للموافقة 
ا في مجالي البیئة والمحروقاتتتخذ أمام مجموعة من الهیئات المتخصصة إدار  لعدة إجراءات الفرع ( ا وتقن

 ).  الثاني
   

 شروط الموافقة على دراسة التأثیر في البیئة في مجال المحروقاتالفرع الأول: 
ما في مجال المحروقات إلى مجموعة من القیود   ع المجالات لاس تخضع ممارسة الصناعة في جم

ة تمّن السلطات المختصة من الصناعة والشرو القانون قة على ممارسة النشاطات المتعلقة  ة سا  .ممارسة رقا
الأخطار والأضرار التي قد تترتب على هذه النشاطات املة  ة  ة تجعلهم على درا ات تقن لذلك ألزم  ،هي آل

موجب قانون المحروقات رقم  ل شخص،  07-05المشرع الجزائر  أ نشا و المعدل والمتمم  ام  قبل الق
قوم بإعداد دراسة التأثینفطي، أ ة  یتضمن ،ر البیئي ومخطط تسییر بیئين  ارا وصفا للتدابیر الوقائ إج

طة بهذه النشاطات ة المرت ط المحروقات التي تقوم بتنسی هذه  ،والمخاطر البیئ وتعرض على موافقة سلطة ض
البیئة والحصول على التأشیرة للمتعاقدین والمتعاملین المعنیین لفة  الاتصال مع الوزارة الم على أن  ،16الدراسات 

ته وخبراته، تحلیل  ة لصاحب المشروع، عن شر تتضمن هذه الدراسة على مجموعة من المعلومات الشخص
ارات المشروع التي یجب أن تكون مؤسسة على المستو الاقتصاد والتكنولوجي ال بدائل المحتملة لمختلف خ

  .والبیئي
یئته المحتمل تأثرها أن  یتضمن تحدید منطقة الدراسة و ما یجب  ة للموقع و الوصف الدقی للحالة الأصل

ضا لمختلف مراحل المشروع وتقدیر الأضرار التي قد تنجم عند الإضافة إلى المشروع،  الوصف الدقی أ
اشرة على عناصر البیئة من هواء وماء وترة والصحة والوسط  ،انجازه اشرة وغیر الم م التأثیرات الم وتقی

                                                             
raisons de sécurité industriel, tandis que cinq (05) autres ne peuvent l’être », voir KEROUR 
Sihem, Essai d’analyse de l’ampleur de l’impact des risques industriels du secteur pétrolier sur la 
santé et l’environnement en Algérie : cas de la wilaya de Bejaia, Mémoire de fin d’études en voie 
de l’obtention du diplôme de magister en sciences économiques, option : techniques quantitatives, 
faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion, université 
Abderrahmane MIRA, Bejaia, 2010-2011, p.34.  
14DESPAX Michel, Droit de l’environnement, LITEC, Paris, 1980, p.160. 

ة، لبنان،  15  ة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوق نة، القانون الإدار البیئي، دراسة تحلیل ، ص 2012إسماعیل نجم الدین زن
385.  

  معدل ومتمم.  07-05من قانون رقم  18المادة  16 
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ن اتخاذهو  البیولوجي وغیر ذلك، على المد القصیر م م التدابیر التي  ل، وتقد ا من طرفه المتوسط والطو
ة الممنوحة لتنفیذ هذه التدابیر  صها وفقا لمخطط تسییر البیئة والآثار المال ، للقضاء على هذه الأضرار أو تقل

س محتو دراسة أو موجز  م أو تأس اتب الدراسات لتدع قة أو دراسة قدمتها م ل عمل آخر أو معلومة أو وث و
  .      17التأثیر

شتر على صاحب المشروع  م ملف مرف بدراسة التأثیر في البیئة، ما  في مجال المحروقات، تقد
م التأثیر البیئي، تكون أكثر دقة من تلك الشرو المنصوص علیها  یتضمن مجموعة من الوثائ المتعلقة بتقی

ورة أعلاه ة المستدامة المذ ة البیئة في إطار التنم م تأثیر المشروع ف ،موجب قانون حما المتعل شتر عند تقی
حث المحروقات  ما أشغال  مجال المحروقات لاس طة  ات المرت المحروقات على البیئة، مراعاة الخصوص

ل المحروقاتواستخراج ومعالجة وتخزن والنقل بواسطة ا ذا، لأنابیب وتكرر وتحو ة و شحن وتفرغ  عمل
ة قات او  المنتجات البترول ة والط اكل الجیولوج عة لها والناتجة عن الحفر وتعدیل اله لتي تحتو على الماء التا

ات الحفر والاستكشاف ذلك وصف التدابیر التي یجب اتخاذها للقضاء على الأوحال الناتجة عن الحفر  ،عمل و
اه  ما الم ة، لاس ة والصناع ة المنزل اه الرسو وتخزن المحروقات وعن منشآت إزالة الزوت وتفرغ الصابورة والم

ة  ة، الزت الإضافة إلى التدابیر ضد حرق الغازات أو تسربها في الهواء وضد الملوثات الجو اه الصابورة  أو م
ات الخاصة أو الخطرة. ة المتبخرة والنفا ات العضو ما المر   لاس

ه ضا تضمین مخطط التسییر البیئي اشتر عل ة والتسییر أ عة تدابیر الوقا ارا وصفا لبرنامج متا  ،إج
م في أنواع التلوث  ة والتح فها وفقا لمخطط الوقا ة الضارة وتخف خلال ،وذلك قصد القضاء على التأثیرات البیئ

ات و  ،مخطط التدخل في حالة التلوثو  مرحلة البناء ومرحلة الاستغلال ومرحلة التخلي مخطط تسییر النفا
عة التأثیر البیئيو  ئلمخطط تسییر طرح السواو  مخطط تسییر المواقع والأراضي الملوثةو  ة ومتا  ،رنامج مراق
ة و  ع ةو مخطط استعمال أفضل للموارد الطب ائ م س البیئيو  مخطط تسییر المواد الك رنامج و  مخطط التحس

ة  ة،المراجعة البیئ رنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصل   .  18و
   

 :التأثیر في البیئة في قطاع المحروقاتإجراءات المصادقة على دراسة الفرع الثاني: 
 :ـیتعل الأمر ب 

ط المحروقات:: أولا لتنفیذ رقم امن المرسوم  2تنص المادة  إجراء عرض دراسة التأثیر البیئي على سلطة ض
ام المتعاقد أو المتعامل  « على: 08-312 ط المحروقات قبل ق تودع دراسة التأثیر في البیئة لد سلطة ض

المحروقاتالمعني،  ط  أ نشاط مرت نص المادة نستنتج من . »الذ یدعى في صلب النص صاحب الطلب، 

                                                            

  .145-07مرسوم تنفیذ رقم من ال 6المادة  17 
  .312-08من مرسوم تنفیذ رقم  6المادة  18 
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ط المحروقات نّ أ م إشعار ،19الجهة المخول لها استلام ملف دراسة التأثیر البیئي هي سلطة ض  تقوم بتقد
قا ورة سا ل الوثائ المذ ان هذا الملف یتضمن  ما یلتزم  ،20الاستلام لصاحب الطلب في حالة ما إذا 

المحروقات  ط النشاطات المتعلقة  ط المحروقات أ تعدیل لمح م لسلطة ض وأ تعدیل ،صاحب الطلب بتقد
ة ا ضا لحجم المنشآت أو لقدرة المعالجة والإنتاج أو للطرق التكنولوج   . 21لمتوقعةأ

ا بول ملف دراسة التأثیر في في حالة قإجراءات فحص دراسة التأثیر البیئي وقبوله في قطاع المحروقات: : ثان
م ، فائه الشرو المحددة قانونا ستلا البیئة قته مع التنظ فحص مد مطا ط المحروقات  تقوم سلطة ض

ه وذلك في أجل ثلاثین ( أما في حالة وجود تحفظات محتملة  ،22استلامها للملف) یوما من تارخ 30المعمول 
غ صاحب الطلب لمنحه فرصة رفع هذه التحفظات في أجل لا تتعد مدته  ،متعلقة بدراسة التأثیر تقوم بتبل

غ30ثلاثین ( ن تمدید هذه الآجال في حالة ما إذا استدعى رفع التحفظات أجلا  ،) یوما من تارخ التبل م و
ا على أساس ور أعلاه من طرف صاحب الطلب  إضاف ة الأجل المذ اب ذلك، مرسل قبل نها أس طلب مبرر 

عة ( غه قرارها في أجل س ه وتلتزم بتبل ط المحروقات، التي تنظر ف ة وإلا اعتبرت 7إلى سلطة ض ام الموال ) أ
ما  ة التنازل عن في هذا الأ عتبر عدم الرد من قبل صاحب الطلبدراسة التأثیر في البیئة مرفوضة،  مثا جل، 

ه   .  23طل
ط المحروقات بإخطار صاحب  قة تقوم سلطة ض انت دراسة التأثیر في البیئة غیر مطا في حالة ما إذا 

مقرر الرفض التالي یبلغ  الرفض و ط قطاع المحروقات  ،24الطلب  قة، تعرض سلطة ض أما في حالة المطا
قع فیها المشروع المعني لإبداء  25دراسة التأثیر في البیئة مرفقة بتقررها على الدوائر الوزارة والولاة، والتي 

                                                            

ال دراسات وموجز  19  ع الإدار المخول لها استق عتها عن السلطات ذات الطا ط المحروقات من حیث طب تختلف سلطة ض
، تخضع إلى قواعد القانون الخاص من حیث  ع تجار ط ذات طا ام العامة، فهي تعتبر سلطة ض موجب الأح التأثیر على البیئة 

ما لا تخضع لقواعد ال ة، تسییرها ومعاملاتها،  ة العموم ط راجعمحاس   :لمزد من التفاصیل حول سلطات الض
- ZOUIMIA Rachid, « Les agences de régulation dans le secteur des hydrocarbures ou les mutations 
institutionnelles en matière de régulation économique », IDARA, N° 39, Alger, 2010, pp. 71-99 ; du 
même auteur: Droit de régulation économique, Editions Berti, Alger, 2008, du même auteur, Les 
autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie, Edition Houma, 
Alger, 2005. 
- BERRI Noureddine, “ L’ordre régulatoire : Essai sur l’émergence d’un concept », Revue 
Académique de la Recherche Juridique, Vol. 11, N°1, 2015. 

  .312-08من مرسوم تنفیذ رقم  3المادة  20 
  .نفسه من المرسوم التنفیذ 5المادة  21 
  نفسه. من المرسوم التنفیذ 10المادة  22 
ة من المادة  23    .نفسهمن المرسوم التنفیذ  11الفقرة الأولى والثان
  التنفیذ نفسه. من المرسوم 12المادة  24 
عة لوزارات حددها ضمن نص المادة  25  الدوائر الوزارة، مختلف القطاعات التا رقم  من المرسوم التنفیذ 14قصد المشرع 

ات والفلاحة والمناجم والبیئة والبناء ، والمتمثلة في وزر الدفاع الوطني وا312- 08 ة والغا ة والموارد المائ الداخل لفین  لوزراء الم
 



القانوني للبحث الأكاديمية المجلة  RARJ
  

304 
 2020-01العدد ، 11المجلد 

  312-296 ص ص. "تقييم الأثر البيئي: آلية للوقاية من المخاطر في قطاع المحروقات"، شويب أمينة،

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

) یوما من تارخ 45مدة خمسة وأرعین ( ط المحروقات في أجل لا یتعدوإرساله لسلطة ض 26الرأ
  . 27إخطارهم

فتح تحقی عمومي فحص دراسة التأثیر في البیئة، و ا  م بهدف  28قوم الوالي أو الولاة المختصین إقل
عي أو معنو لإبداء آرائهم في المشروع المزمع انجازه وفي الآثار المتوقعة في  ل شخص طب دعوة الغیر أو 

  .29البیئة
ات تطبی مبدأ  التحقی العمومي إنّ  ة من آل موجب المادتین ما هو إلا آل رس  ة الم  8الإعلام والمشار

ضا  10- 03من القانون رقم  9و قا، والذ سمح أ ور سا ة المستدامة المذ ة البیئة في إطار التنم حما المتعل 
شي  ات المعتمدة قانونا والتي تمارس أنشطتها في مجال البیئة وتحسین الإطار المع للأشخاص والجمع

ة والمساعدة و  م الرأالمشار الرغم من أنّ  ،، لافتراض درایتها بذلك30تقد ة البیئة،  ه ساهم في ضمان حما
ع استشار  ه السلطات العامة في الدولة، في هذا المقام متمثلة في الولاة، بهدف منح  مجرد إجراء ذا طا تقوم 

انجاز مشارع المنشآت المصنف أن تؤثر في  ة، المحتملفرصة وإشراك الغیر من الاطلاع على الملف المتعل 
ان  ،31وإبداء آرائهم فیها البیئة المتعلقة بها هولم الذ  ادئ التي توصل إلیها مؤتمر ستو عتبر من أهم الم و

اقا في تأطیر المجال البیئي   . 32س

                                                             
ما یخص دراسة التأثیر في  آرائها ف ات الإعلام والاتصال، للإدلاء  ة والنقل وتكنولوج احة والمال ة والثقافة والس والأشغال العموم

ة.  ة النفط المشارع الصناع   البیئة المتعلقة 
  نفسه. من المرسوم التنفیذ 14المادة  26 
  المرسوم التنفیذ نفسه.من  16المادة  27 
   المرسوم التنفیذ نفسه.من  15المادة  28 
  .145-07من مرسوم تنفیذ رقم  9المادة  29 
  .معدل ومتمم 10-03من قانون رقم  15المادة  30 

31 JEAN-CLAUD Hélin  , Hostion  RENË, Traité de droit des enquêtes publiques, 2ème édition, 
L.G.D.G, 2014, p.21. 
32  « La meilleure façon de traiter les questions d’environnement est d’assurer la participation 
de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu 
doit voir dûment accès aux informations relatives à l’environnement qui détiennent les 
autorités publiques, y compris aux informations relatives aux substances et activités 
dangereuses dans leurs collectivités, et avoir la possibilité de participer aux processus de prise 
de décision. Les Etats doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du 
public en mettant les informations à la disposition de celui-ci un accès effectif à des actions 
judiciaires et administratives, notamment des réparations et recours, doit être assuré », voir 
principe N°9, La déclaration de Stockholm, conférence de nations unies sur l’environnement, du 5 
au 16 juin 1972, voir aussi, Alexandre Charles KISS et Jean Didier SICAULT, « La conférence des 
nations unies sur l’environnement (Stockholm, 5/16 juin 1972) », Annuaire Français de droit 
environnemental, Vol.18, 172, p.p. 612-613.     
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م ملاحظات جوهرة من قبل الدوائر الوزارة والولاة المعنیین  ط المحروقات ، في حالة تقد تبلغ سلطة ض
ور  45) یوما من تارخ انقضاء أجل 15ب الطلب في أجل لا یتعد مدته خمسة عشر (صاح یوما المذ

ط المحروقات، في أجل  قوم برفع التحفظات وإرسال دراسة التأثیر في البیئة المعدلة إلى سلطة ض أعلاه، لكي 
ط ال30لا یتعد ثلاثین ( عد ذلك سلطة ض غ، لكي تقوم  محروقات بإخطار الدوائر ) یوما من تارخ التبل

ط المحروقات في أجل لا یتعد ثلاثین (آالوزارة والولاة المعنیین، لإبداء  ) 30رائهم وإعادة ردها إلى سلطة ض
ط المحروقات طلب للحصول على  ،یوما من تارخ الإخطار ة ملاحظة تودع سلطة ض في حالة عدم وجود أ

البیئة لفة  غ صاحب و  ،التأشیرة لد الوزارة الم ط المحروقات بتبل عد الحصول على التأشیرة، تقوم سلطة ض
مقرر الموافقة وذلك في أجل لا یتعد مدته خمسة عشر ( ع الآراء  ) یوما15الطلب  من تارخ استلام جم

ة.الإ  یجاب
  

ة موجز التأثیر على البیئةالمطلب الثاني:   آل
ة في مجال البیئة ف  فرق بین دراسة التأثیر وموجز  نّ إالنظر إلى النصوص القانون المشرع الجزائر لم 

عتبر صورة مصغرة من دراسة  إلا أنّ  ،34ولا من حیث الأهداف 33التأثیر، لا من حیث المحتو  موجز التأثیر 
عة المشروعات المزمع انجازها ودرجة تأثیرها على البیئة، إذ تكیّ 35التأثیر رجع ذلك إلى طب ها أقل ف على أنّ ، و
م مد احترام )الفرع الأول( ر وخطورة على البیئةتأثی تمثل موجز التأثیر في تقرر تقني موجز یتضمن تقی ، و

  . )الفرع الثاني( 36المشارع للبیئة
  

 نطاق تطبی موجز التأثیر في قطاع المحروقاتالفرع الأول: 
صراحة النص قائمة المشارع والأشغال التي تخضع لإجراء موجز التأثیر حدد  ،37المشرع الجزائر 

الإضافة إلى مشارع تنقیب عن حقول البترول والغاز لمدة سنتین، حدد مشارع أخر لا تختلف عن تلك التي  ف
متها مثلا المشارع المتعلقة ببناء ف ،تخضع إلى دراسة التأثیر إلا من حیث حجمها أو سعتها أو مساحتها أو ق

انت  ف تخضع لموجز التأثیر، أما إذا  انت تتراوح طاقته ما بین عشرن وتسعة وستین  هرائي إذا ما  خط 
ة إلى  النس ح تخضع إلى إجراء دراسة التأثیر على البیئة ونفس الشيء  ف فتص طاقته تفوق تسعة وستون 

                                                            

  .310-03من قانون رقم  15المادة  33 
تهدف دراسة أو موجز التأثیر على البیئة إلى تحدید مد ، التي تنص على " 145-07من مرسوم تنفیذ رقم  2المادة  34 

م الآثار مات  ملاءمة إدخال المشروع في بیئته مع تحدید وتقی التعل اشرة للمشروع والتحق من التكفل  اشرة و/أو غیر الم الم
ة البیئة في إطار المشروع المعني حما   ". المتعلقة 

35 PRIEUR Michel, Droit de l’environnement, 4ème édition, Dalloz, Paris, 1996, p.73. 
36 Ibid.  

    .145- 07الملح الثاني من مرسوم تنفیذ رقم  37 
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إذ تتضمن ،وعات التي تخضع إلى دراسة التأثیر تعتبر أوسع من الأخر مشر القائمة  إلا أنّ  ،المشارع الأخر 
یتضمن قائمة المشارع التي تخضع  ا) مشروع14في مقابل أرعة عشر ( 38ا) مشروع29ن (تسعة وعشر 

انت ، و لموجز التأثیر لما  تفحص هذه المشارع فهي تختلف من حیث ضخامتها وحجمها وحتى تعقیدها، و
ة مفصلة. أخف  ة تقن   خضعت إلى موجز التأثیر الذ لا یتطلب دراسة علم

ه أنّ  ق ما تجدر الإشارة إل عتبر ض جدا، إذ  امجال تطبی موجز التأثیر على البیئة في مجال المحروقات 
فسر أنّ  طب إلا على مشارع التنقیب عن حقول البترول والغاز لمدة سنتین، وهذا ما  ل المشروعات  لا 

بیر ا ل  ش التالي انجازها یؤثر  التعقید والضخامة، و ل مراحلها تتمیز  لیها و ش ة  الصناعة النفط لمتعلقة 
س لموجز التأثیر ستدعي الأمر خضوعها لدراسة التأثیر ول  . 39على البیئة مما 

  
 إجراءات المصادقة على موجز التأثیر على البیئة في قطاع المحروقات الفرع الثاني: 

م     الذ جاء  ،تخضع إجراءات المصادقة على موجز التأثیر على البیئة في مجال المحروقات إلى التنظ
ة البیئة مما جعلها غیر ممیزة، فهي نفسها التي تخضع لها المشارع الأخر وتتمثل  ام العامة لحما قا للأح تطب

 في:
مشارع التنقیب عن حقول البترول والغاز لمدة لما یتعل  إجراء إیداع موجز التأثیر على البیئة:: أولا الأمر 

ما هو مقرر في  ط المحروقات  ست سلطة ض ال موجز التأثیر على البیئة ل استق سنتین، فالجهة المختصة 
ا من طرف صاحب المشروعدراسة التأثیر على البیئة، بل یودع لد الوالي الم م ون في عشر  ختص إقل و

 .  40) نسخ10(
ا ه:: ثان قوم الوالي بتكلیف  إجرائي فحص موجز التأثیر على البیئة والموافقة عل عد استلامه لموجز التأثیر، 

ل  ة طلب  ان ا بتفحص محتو موجز التأثیر، وقد منحها المشرع إم م البیئة المختصة إقل لفة  المصالح الم
ة تراها مفیدة مها خلال مدة شهر واحدمن صاحب الطلب، الذ یتعین على هذ معلومة تكمیل   . 41ا الأخیر تقد

                                                            

  .145-07رقم  الملح الأول من المرسوم التنفیذ 38 
حیث یجب  39 یتضمن في ملفات الحصول على الرخص  أنمجال تطبی دراسة التأثیر البیئي أوسع من مجال موجز التأثیر، 

ة في مجال الصناعة  ع المشارع النفط انجاز جم ةالمتعلقة  ع  الأفق ة، أ في جم حث واستغلال المحروقات  أنشطةوالتحت ال
ات النقل بواسطة  التنقیب واستخراج البترول والغاز  الأنابیبوعمل ذلك المشارع المتعلقة  ل والتسو والتخزن، و والتكرر ولتحو

قة للمنشآت والمعدات المتعلقة  بنشاطات  ذلك في الملف المتضمن تقرر تشخص المطا حر، و عي من الأرض وال الطب
ةحروقات الم ام مستغلیها  وإلزام اتب دراسات متخصصة متضمنا دراسات  بإعدادق عد من طرف م قة   الأخطاربرنامج للمطا

سمبر  8، المؤرخ في 349- 14من المرسوم التنفیذ رقم  7و 4و 3البیئي، المواد  والتأثیر قة 2014د حدد شرو مطا  ،
سمبر  23الصادر في  73عدد المنشآت والمعدات لنشاطات المحروقات، ج ر ج ج   .  2014د

  .145-07من المرسوم التنفیذ رقم  7المادة  40 
  .145-07رقم  من المرسوم التنفیذ 8المادة  41 
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فتح تحقی عمومي، عن طر  موجب قرار  علن الوالي  الفحص الأولي وقبول موجز التأثیر  ام  عد الق
عي أو معنو لإبداء آرائهم في المشروع المزمع انجازه وفي الآثار المحتملة على  دعوة الغیر أو أ شخص طب

  . 43وتتم بنفس الإجراءات المتعلقة بدراسة التأثیر على البیئة ،42البیئة
ذلك نتائج   ة و ة التحقی العمومي، یرسل ملف موجز التأثیر المتضمن أراء المصالح التقن عد نها

ة لصاحب المشروع عن الآراء الصادرة إلى ،التحقی العمومي  رة الجواب محضر المحافظ المحق والمذ مرفقا 
ة المصالح  الفحص للمرة الثان ام  ا للق م البیئة المختصة إقل لفة  ة ،الم القطاعات الوزارة المعن والاتصال 

ل خبرة ، یواف الوالي 45) أشهر من تارخ إقفال التحقی العمومي4، خلال مدة لا تتجاوز أرعة (44والاستعانة 
موجب قرارالمختص إقل ا على موجز التأثیر    . 46الطلبیبلغ إلى صاحب  م

قدم طعنا إدارا  افي حالة ما إذا تضمن قرار الوالي رفض ن لصاحب المشروع أن  م لموجز التأثیر، 
البیئة مرفقا  لف  ة للوزر الم ة البیئ ارات التكنولوج ح الاخت ة التي تسمح بتوض التبررات والمعلومات التكمیل

  . 47لطلب موجز جدید
  

حث الثاني م نجاعة الم    دراسات التأثیر البیئي في مجال المحروقات: تقی
ة الكبیرة للمحافظة على المصلحة العامة، لأنّ  الأكید أنّ  م البیئي في الجزائر الأهم ها تساهم لدراسات التقی

م  ش السل مة تضمن الع ، في الحفا على بیئة سل ات الأخر اشر إلى جانب الآل اشر وغیر م ل م ش
ة والمست ال الحال ة من المرسوم التنفیذ رقم للأج ة، وهذا ما نلتمسه من نص المادة الثان  145 -07قبل

ور  قا، التي  ةالمذ تحدید ، المتمثلة في دراسة أو موجز التأثیر على البیئة على أهداف في مضمونهانصت سا
اشرة للمشروع، والتحق  مةملاءمد  اشرة و/أو غیر الم م الآثار الم إدخال المشروع في بیئته مع تحدید وتقی

ة البیئة في إطار المشروع المعني حما مات المتعلقة  التعل بین  مةالملاءتطبی مبدأ ف، حسب المادة من التكفل 
  .  48لبیئيتنفیذ المشروع ومد تأثیره على البیئة یهدف إلى تحقی التوازن ا

                                                            

  .145-07رقم  من المرسوم التنفیذ 9المادة  42 
  نفسه. من المرسوم التنفیذ 15إلى  10المواد من  43 
  نفسه. من المرسوم التنفیذ 16المادة  44 
  .التنفیذ نفسهمن المرسوم  17المادة  45 
  نفسه.من المرسوم التنفیذ  18المادة  46 
  .  نفسهمن المرسوم التنفیذ  19المادة  47 
م البیئي عند تعرفه من خلال القانون رقم  48  قا الملغى، ضمن  83/03قام المشرع الجزائر بتحدید الهدف من التقی ور سا المذ

اسات  تعتبر«: 130نص المادة  ة البیئة، لأنها تهدف إلى معرفة وتقدیر الانع حما ة للنهوض  دراسة مد التأثیر وسیلة أساس
ان شة الس ة مع ذا على إطار ونوع ع على التوازن البیئي، و اشرة للمشار اشرة و/أو غیر الم   ».  الم
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ح الیوم  إنّ  ة أص ع ة والتأثیر السلبي على الموارد الطب ة الاقتصاد تحقی التوازن البیئي بین التنم
ة  ع الحد من الإفرا في استنزاف الموارد الطب م، وذلك  ش السل ة ح الإنسان في الع ط لحما س المطلب ال

ة قاف مسار التنم ی ذلك لابد من وضع مخطط بیئي علمي وتقني ولتحق ،49والتلوث الناتج عنها، دون إ
ة قبل إنشائها على الرغم  ة والاجتماع ة الاقتصاد التنم قة لمد تأثیر المشروعات المتعلقة  یتضمن دراسة دق

عاب علیهامن ذلك إلا أنّ  ذلك في الوصول ، ه  قصورها في تحدید مد ملاءمة تنفیذ المشروع في بیئة معینة و
م الح اشرة للمشروعإلى التقی اشرة وغیر الم قي للآثار الم اد الجهة  ،ق ون من حیث عدم ح ولعل هذا القصور 

ه م البیئيو  )المطلب الأول( القائمة  ة تقدیرات التقی ة فعالة )المطلب الثاني( نسب ذلك من حیث انعدام رقا ، و
ه أدوات أخر من شأنها )المطلب الثالث( عل ضمان إطار عمل منظم ومتناس یهدف ، فضلا عن عدم إقرانه 

ة المستدامة ( عإلى تحقی التنم   ). المطلب الرا
  

م البیئي المطلب الأول:  اد القائم بدراسات التقی  من حیث عدم ح
ین أصحاب القرار من اتخاذ الإجراءات الملائمة واقتراح  إنّ  م البیئي هو تم الهدف من دراسات التقی

ة ة لتفاد المخاطر البیئ الإضافة إلى تحقی 50البدائل المناس ة قبل اتخاذ القرار،  عاد البیئ الأ ة  ، أ العنا
ط أولي وتنفیذ وتش ع مراحله من تخط مة للمشروع في جم لكن العلاقة الموجودة بین صاحب  ،51غیلإدارة سل

مها هدفین لا ثالث لهما، إذ بینما  ح المشروع أ صاحب القرار هي علاقة  ام  المشروع ومانح رخصة الق
ص لتحقی المصلحة  منح الترخ لفة  سعى صاحب المشروع إلى تحقی مصلحته الخاصة، تسعى الجهة الم

ح ن أن تكلف المجتمع المحلي أو الدولي عواقب العامة والتي تتمثل في هذا المقام  م ة البیئة من أضرار  ما
ة إعداد دراسة أو موجز التأثیر لأحد لذلك من المنط أنّ  ،بیرة منح صلاح ن تصور أن المشرع س م ه لا 

عیدة عن ، الطرفین  ونها  ة  موضوع التخصص وتعمل  بل یجب أن تخول إلى جهة محایدة ومستقلة تتمیز 
 ،العلاقة، لكن المشرع الجزائر في مجال المحروقات على غرار المجالات الأخر خولها لصاحب المشروع هذه

قة ضرورة لمنح أو عدم منح  وث ة  متها القانون ال وهو إفراغ هذه الدراسة من ق طرح إش ن أن  م مما 
ة والعمل على التفصیل ف ل الآثار السلب ص، من خلال عدم تصرحه  ة  الترخ ة والاجتماع ي المنافع الاقتصاد

 للمشروع.    
  

                                                            

  . 157، ص مرجع سابهیوا رشید علي،  49 
ضر، حسونة عبد الغني، دراسات التقی 50  ة، جامعة محمد خ ة المستدامة، مجلة العلوم الإنسان ة لتحقی التنم ة قانون آل م 

رة، جوان    .83، ص26، العدد 2012س
ندرة،  51  ة الحقوق، جامعة الإس ل ة البیئة، رسالة الماجستیر في القانون،  ة في حما م محمد عبد الجلیل، دور الحس إبراه

  .224، ص 2010
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م المطلب الثاني:  ة تقدیرات التقی   البیئيمن حیث نسب
ة غیر مقبولة عند تنفیذ المشروع، أو  وارث بیئ م البیئي إلى التأكد من عدم حدوث  تهدف دراسات التقی

ل، إضافة إلى تحدید الأضرار الأكثر  ة على المد الطو ة التي تحتاج إلى المزد من التحلیلمشاكل بیئ  ،أهم
ن من اتخاذ الإجراءات التي تعمل على تخفیف من حدتها ذلك التم ة البیئة  ،52و فضلا عن ضمان حما

ة  ات التنم ع جوانب عمل اله والإحاطة بجم شتى أش افحة التلوث  والمحافظة على صحة الإنسان من خلال م
، الجوانب ا التالي القدرة على تقلیل من جهة، ومن جهة أخر ة، و ة والاجتماع ة والاقتصاد ة والصح ع لطب

نة استخدام بدائل مم   .53الآثار الضارة والمخاطر المتوقعة 
م البیئي أنّ  معنى أخلكن من أهم ممیزات دراسات التقی ة،  طة والحذر من شيء متوقع  ذها وقائ الح
ة ة قبل ذلك فهي تهدف إلى تحقی حما قوم على  حدوثه، و ع مستقبلي تكهني  ضفي علیها طا للبیئة، مما 

ات تجنبها ة واقتراح آل ات تقدیر الأخطار والمشاكل البیئ إجراء وقائي إلا أنّ  ،عمل ه لا فعلى الرغم من أهمیته 
ما و  الفعال لاس ه  م عل ن الح عیدة عن  نّ أم قة تكون  الدراسة تقوم على مجموعة من التوقعات، في الحق

المحروقات من تنقیب واستكشاف واستغلال وحتى استهلاك هذا من جهة م تعقد المشارع المتعلقة  ح  ،الواقع 
ة، وتقدیر درجة ن أن تنجم عن المشارع النفط م ع المخاطر التي  ة التنبؤ بجم ان  من جهة أخر عدم إم

ونه في  تأثیرها على البیئة خاصة وأنّ  ة أو غیرها یتمیز  ائ م ة أو الك عته الفیزائ انت طب ط مهما  المح
ة أو تنفیذها والوقوع  ة الاقتصاد ة لتحقی التنم تطور مستمر، وهذا النقص یؤد إلى تجنب إنشاء مشارع ایجاب

ها.   ن تدار م ة لا    في مشاكل بیئ
  

ط المحروقات المطلب الثالث:  ة المتخصصة لسلطة ض  من حیث الرقا
ة الأخر  ة دراسة التأثیر البیئي في مجال المحروقات عن تلك المقررة في المجالات الاقتصاد تتمیز رقا
ع التقني بدلا  ضفي علیها الطا ست مخولة للمصالح الإدارة مما  ونها ل ة البیئة،  موجب القواعد العامة لحما

ع ا . من الطا   لإدار
موجب القانون رقم  ا  10-03ف م البیئة المختصة إقل لفة  قا، یختص الوالي والمصالح الم ور سا المذ

قوم  ل عام، ثم  ش ة  م العمل ال الملفات وتنظ استق قوم الوالي  حیث  ة على دراسات التأثیر،  ممارسة الرقا
فحصها عة له    .عد ذلك بتكلیف المصالح التا

ذلك  م على أنّ و ن الح ة هي ن ها غیر ناجعة لأنّ م ص حتى جهة الرقا ن وإ فسها الجهة المانحة للترخ
ة، لك م الشؤون الإقل ة من خلال فحص هذه  نافترض فیهم العلم الكامل  الرقا في مجال المحروقات فالمختص 

                                                            

  . 78، ص 2003أبو الفتوح عبد الغني، دراسة جدو المشروعات، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر،  52 
، ص   53    . 158هیوا رشید علي، مرجع ساب
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ط المحروقات السلطة مانحة القرار وعن وهي هیئة مستقلة عن  ،الدراسات هي جهة محایدة تتمثل في سلطة ض
ة فعالة هذا من جهة ضمن رقا النظر إلى صفة أعضائها فهم تقنیین ، صاحب المشروع مما  من جهة أخر و

مها. ة في فحص الدراسات وتقی ضفي الموضوع ن أن  م  متخصصین في مجال المحروقات مما 
  

ع:  مالمطلب الرا م البیئي الاستراتیجي  م البیئي العادل معدم تكرس التقی    للتقی
ة  م الأثر البیئي للمشارع الصناع ة لتقی ات التقلید لا عن الآل س بد م البیئي الاستراتیجي ل التقی
ة  ن اللجوء إلیها لتغط م اسة العامة والشاملة التي  اره الس ن اعت م مل لها، لذلك  الاستثمارة وإنما هو م

رس ة الم م العاد قة، تهدف ة في مجالات معینة، خاصة وأنّ قصور أدوات التقی ة سا ها تقوم على مناهج تحلیل
ة القرارات الإستراتیج طة  ة المرت ة والمسائل البیئ   .54إلى التوفی بین المخاطر الاقتصاد

ن أن  م ل المجالات الأخر التي  م البیئي في مجال المحروقات، شأنه شأن  إذا أردنا تطبی التقی
قة لمجال البرامج  ة بدراسة سا ة المتعلقة بها، فتبدأ العمل تسبب أضرارا للبیئة جراء ممارسة النشاطات الاقتصاد

اسة والخطط تكون على المستو الاستراتیجي  س على مستو ،والس م البیئي التقلید ول ما في التقی  المشروع 
القرار الاستراتیجي عرف  ل ما  ل التدابیر  ،لذلك تش ارات والبدائل و م الخ ما تقوم بتحدید أهمیته وأهدافه، وتقد

ة على تنفیذ القرار الاستراتیجي ة، المترت ة والایجاب ة السلب ة الآثار البیئ التعاو  ،لمراق ة  ن وتتم هذه العمل
ما  التواصل ف  ، م العاد التقی لفة  م الاستراتیجي وسلطة البیئة الم التقی لفة  ط الم والتنسی بین سلطة التخط
اسة العامة أو  لا السلطتین في تحدید العناصر التي ستدرج في الس ة  مشار ط،  ة التخط ة عمل بینهما منذ بدا

رة من تطو  . 55رهفي الخطط أو في البرامج في مرحلة م
 
 

                                                            
54 Michel CROWLEY, Nathalie RISSE, « L’évaluation environnementale stratégique : un outil pour 
aider les administrations publiques à mettre en œuvre le développement durable », Télescope, 
Vol.17, N°2, p.5.  
55 Cette méthode est appliquée en France, où l’évaluation environnementale vise à intégrer le plus 
en amont possible les enjeux environnementaux dans le plan lui-même. Elle analyse l’état initial de 
l’environnement et les effets des actions envisagées sur ce dernier et préconise les mesures 
d’accompagnement pour éviter, réduire, voire compenser les effets négatifs du projet sur 
l’environnement. Ensuite, l’autorité environnementale du Conseil Général de l’environnement et du 
Développement Durable intervient pour formuler un avis obligatoire sur l’évaluation 
environnementale réalisée. Cet avis porte à la fois sur la qualité de l’évaluation environnementale, 
son caractère complet, son adéquation aux enjeux du plan et programme, et sur la manière dont 
l’environnement est pris en compte dans le programme, pour plus de détail sur l’évaluation 
environnementale stratégique, consultez, OCDE (2012), L’évaluation environnementale stratégique 
dans les coopérations pour le développement : panorama des expériences récente, Edition OCDE, 
http://dx.doi.org/10.1787/978264167193.fr   
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  خاتمة 
م البیئي  الأكید أنّ  ات دراسة التقی صفة عامة وتبني آل عد البیئي ضمن القوانین الجزائرة  إدراج ال

اشر أو غیر  طر م الغة في الحفا على المصلحة العامة  ة ال صفة خاصة، لها الأهم المحروقات  المتعلقة 
اشر، لأنّ  الم م للأج ش السل ة ها تعمل على ضمان الع ال المستقبل ة والأج من في  ،الحال ل لا  والمش

ات وإنّ  حق نجاعتها خاصة وأنّ تكرس هذه الآل ل  ش نها الحد من الاستثمار في  ما تجسیدها  م الجزائر لا 
ةمجال المحروقات لأّ  ن تجاهلها وهي تأثر البیئة بتنفیذ  ،نها دولة رع م ة لا  ة واقع مما یؤد إلى حتم

ان على المشرع أن یبدل جهدا أ المشارع ة، لذلك  م البیئيالنفط س ، لأنّ التقلید كبر لتحقی نجاعة التقی ه ل
عدّ وإنّ  اعاد اإجراء إدار المشارع.  ما  ة للحصول على التراخص  قة أساس   وث

ة المتمثلة في دراسة التأثیر البیئي وم  م البیئي العاد ات التقی وجز التأثیر، على لما نتحدث عن نجاعة آل
ة على تأثیرها في الرغم من أنّ  ة المشارع النفط ان ات لدراسة مد إم ات وفن ة تعتمد على تقن ها أدوات تقن

دة والمتوقعة، إلا أنّ  ة من الأضرار المؤ ن البیئة بهدف حصر والوقا م ن أن تصیب و م ع تكهني  ها ذات طا
قوم على دراسة مخلفات مشروع لا التالي من الصعب حصر أضرار المشروع وتحدید أن تخطئ،   وجود له و

ما وأنّ  ة منها لاس ات الوقا عدّ  آل ما  التعقید،  ة أنّ  مجال المحروقات یتمیز  ضا من ناح المشرع لم  قاصرا أ
ة في صنع القرار المتعل ،عمل على خل المناخ المناسب لذلك  بتفعیل نظام الإعلام البیئي ومبدأ المشار

ة لإنجازالترخص  حیث أنّ المشارع الصناع ل النتائج التي یتوصل إلیها التحقی العمومي تعتبر مجرد  ، 
ها لذلك: ن الأخذ بها أم تر م   آراء غیر ملزمة، 

  الموا م البیئي الاستراتیجي  عضهما زاة مع العاد محل الدراسة، لأنّ ستوجب تكرس التقی ملان ل هما م
ما وأنّ  عض، لاس ة في صنع القرار، فضلا عن تحسین ال ة والمصداق ع عمل على تعزز استدامة الموارد الطب ه 
 . فاءة القطاع العام

 ة ال ات الناشطة في مجال البیئة لتوع  ،مواطنینتعزز ح المواطن في الإعلام البیئي ودعم دور الجمع
ة تلوث البیئة.   ساهم في عمل ل من  عة  عها على متا ة وتشج س ات التحس العمل ام   والق

  التأثیر على صنع القرار المتعل برخص ة تسمح للغیر  ة تشار اره آل اعت تفعیل دور التحقی العمومي، 
ل  ة، وذلك بإضفاء القوة الملزمة على  ن التوصل إلیها. ممارسة النشاطات الصناعة النفط م  النتائج التي 
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   ة متخصصةعلى الرغم من تكرس ط حروقات من طرف جهممجال الفي  رقا از مستقل وهي سلطة ض
ة للواقع امن شأنها ضم، المحروقات حة قر م صاحب المشروع نفسهال خاصة وأنّ ،ن دراسة صح التقی  قائم 

انت الظروف لا شك إلى تمرر المشروع مهما  سعى  ة متخصصة ، إلا أنّ الذ  ه من الأجدر إنشاء هیئة بیئ
ط  التعاون مع سلطة التخط ة تعمل  ة البیئة من الأضرار الناجمة عن ممارسة الاستثمارات النفط التي ،في حما

اسات عامة ة، تضمن من خلالها ال تختص في وضع س مناخ المناسب لدعم اتخاذ قرارات أكثر وخطط إستراتیج
ة المعقدة.   ة النفط فاءة الإدارة بتوفیر البدائل والحلول للمشاكل البیئ ة البیئة وتحسین  ة لحما   فعال

 
 


